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حمد روح الدين: منع «الصحة» من إصدار قرار بالتطعيم الإجباري 
بلقاحات أو أدوية لم تستوف الدراسات الكاملة لإثبات سلامتها

تقدم النائــب د. حمد روح الدين بالاقتراح 
بقانــون بتعديل بعض أحــكام القانون رقم ٨ 
لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من 
الأمراض السارية، ونصت مواده على ما يلي:

(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة لنص المادة (١٢) ومادة 
جديــدة برقم (١٦ مكررا) إلى القانون رقم (٨) 

لسنة ١٩٦٩ المشار إليه نصهما الآتيان: 
المادة (١٢) فقرة جديدة:

«وبجميــع الأحوال لا يجوز لوزير الصحة 
إصــدار قرار بالتطعيم الإجبــاري بلقاحات أو 
أدوية تجريبية أو لم تستوف الدراسات الكاملة 
لإثبات ســلامتها واثارها الجانبية وأضرارها 

القريبة أو البعيدة».
المادة (١٦ مكررا):

«في حال إصابة أي شخص بأضرار جانبية 
نتيجــة الدواء أو اللقــاح الذي فرض بالإجبار 

أو عن طريق التشــجيع عليه تلتزم السلطات 
الصحيــة بتكاليف العلاج والتعويض إن كان 

له مقتضى.
«ويحق للأفراد التقدم لوزير الصحة أو من 
يفوضه بذلك بطلب الاستثناء من أخذ اللقاحات 
أو الأدوية ويحق للوزير أو من يمثله استثناؤهم 

إذا وجدت أسباب صحية أو قانونية».
(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل 
فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصــت المذكــرة الإيضاحية علــى ما يلي: 
نص الدســتور الكويتي فــي المادتين (١١ و١٥) 
على اعتناء الدولة بالصحــة العامة والوقاية 
والعــلاج مــن الأمراض والأوبئــة حرصا على 
المواطنــين وتقديم المعونــة والرعاية الصحية 
متى ما لزم ذلك، وقد صدر القانون (٨) لسنة 

١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض 
السارية وتعديلاته اللاحقة لتمثل مواده النظم 
الواجب اتباعها حرصا على صحة المواطن، ولما 
كان القانون قد وضع حماية للمواطن والمجتمع 
مــن الأمراض، فإنه حدد فــي مواده الإجراءات 
التي يجب أن تكفل الحفاظ على الفرد وسلامة 
المجتمع، وعليه فقد خول وزير الصحة العامة 
بتحديد هذه الإجراءات وتحديد الأمراض والأدوية 
واللقاحات التي تقوم بما لا يدع للشك بالعلاج 

والوقاية دون أدنى ضرر على المتلقي.
ولما كان من المعلوم أن الثقة في هذه السلطات 
الصحية وإعطائها هذه الحقوق الاســتثنائية 
المتحكمــة بــأرواح الناس قائمــة على تحريها 
أقصى درجــات الحرص في تبنيها للإجراءات 

واستيرادها للقاحات والأدوية الفعالة.
فقــد تمت إضافة فقرة إلــى المادة رقم (١٢) 
وهي تمنع علــى وزير الصحة إجبــار الأفراد 

علــى تلقــي أي لقاحات أو أدوية لم تســتوف 
الإجراءات الكافية التي تثبت سلامتها وخلوها 

من الآثار الجانبية.
ولأن حياة الإنســان أعز ما يملك ولا يجوز 
التلاعــب بها والإضــرار بصحتها، ولأن الدول 
تقام أساسا على حماية أفرادها وعدم الاستهانة 
بالروح المبعوثة من االله في أجسادها، واستذكارا 
للتاريخ البشري القريب والتي كشفتها محاكمات 
نوريمبرغ من تجارب لأدوية ولقاحات بالإجبار 
على بعض الســكان من قبل بعض الحكومات 
والتــي أدت لمقتل وتضرر الآلاف من البشــر، 
واستنادا للمبادئ التي أرستها هذه المحاكمات 

واعتمدت عليها دول.
العالــم المتحضرة لضمان عــدم تكرار هذه 
المآســي، وحتــى لا يفتــح أي مجال مســتقبلا 
لممارســات مماثلــة، وحتى لا يكون الإنســان 
حقلا للتجارب لشــركات الأدويــة والمنظمات 

الصحية حفظا لكرامتــه وصونا لصحته، لذا 
فقد أضيفــت فقرة جديدة للقانــون رقم (١٢) 
من القانون المشار إليه تمنع وزير الصحة من 
إجبار الأفراد على تلقي أي لقاحات أو أدوية لم 
تستوف الإجراءات الكافية التي تثبت سلامتها 

وخلوها من الآثار الجانبية.
كما أضيفت المادة (١٦ مكررا) لتحمل السلطات 
الصحية في الدولة توابع أي أضرار تنتج عن 
تحفيزها على اتخاذ إجراء أو لقاح أو دواء، وذلك 
بعلاج الشــخص المتضرر من الآثار الجانبية 
دون الإخــلال بحق المتضــرر بالتعويض عما 

لحقه من أضرار، 
وأضيفــت فقــرة علــى المادة نفســها بحق 
الشخص بطلب الاستثناء في حال وجود أسباب 
صحيــة أو قانونية تمنعه من أخــذ الدواء أو 
اللقــاح، مع وجوب إثبات أســبابه للســلطات 

الصحية كما هو معمول في كثير من الدول.

يحق للأفراد التقدم للوزير أو من يفوضه بذلك بطلب الاستثناء من أخذ اللقاحات

نواب بعد لقاء سمو ولي العهد: إصلاحي وصاحب قرار
وحكيم وأفكاره نيّرة حريص على مصلحة البلاد والعباد

أشــاد عدد من النواب 
بنتائج اجتماعهم مع سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل 

الأحمد امس.
النائب الصيفي  وقال 
الصيفي: نشكر سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد 
على حسن الاستقبال وكرم 
الضيافة. وأضاف: ان لقاء 
ســموه مــع مجموعة من 
النــواب اتســم بالحديث 
الصريح من اجل مصلحة 
الكويت، حيث اســتمعنا 
لتوجيهات وافكار سموه، 
وســمو الشــيخ مشــعل 
الأحمــد رجــل اصلاحــي 
ومتخذ للقرار ومســتمع 
جيد وشــكرا ســمو ولي 

العهد. 

االله خير الجزاء وشكرا الله 
ولسمو ولي العهد سعة صدره 
وصدق نصحه، وأسأل االله 
أن ينفــع بهما وبنا لما يخدم 

الكويت وأهلها.
مــن جانبه، قــال النائب 

الســديدة ورؤيتــه  النيــرة 
الإصلاحية الشاملة وتبادلنا 
الأحاديث حول الشأن العام، 
فشــكرا لســموه على حسن 
اســتقباله وكــرم ضيافتــه 

ورحابة صدره.

الصريح والشفاف الذي يصب 
في مصلحة الكويت وأهلها.

شكرا سمو ولي العهد.
مــن جهتــه، قــال النائب 
د. حمــد روح الدين: أشــكر 
ســمو ولــي العهــد الشــيخ 

د. أحمد مطيع: تشــرفت مع 
مجموعة من الزملاء النواب 
بلقاء سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل الأحمد، حفظه االله. 
وأضــاف: اســتمعنا بعناية 
لتوجيهاته الحكيمة وأفكاره 

وفي الســياق ذاتــه، قال 
النائب فايز الجمهور: تشرفت 
بلقاء سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل الأحمــد مــع الاخوة 
النواب. وأضاف: لقد اتســم 
اللقــاء مع ســموه بالحديث 

مشعل الأحمد على حسن 
استقباله وكرم ضيافته.

اســتمعنا  وأضــاف: 
لنصائح سموه السديدة، 
وتبادلنا أطراف الحديث 
حول ما يجري في الشأن 
العام من قضايا تهم الوطن 
والمواطــن، وكان ســموه 
حريصا علــى كل ما فيه 

خير البلاد والعباد.
وقــال النائب أســامة 
الشاهين: تشــرفت اليوم 
العهد  بلقاء ســمو ولــي 
حفظــه االله ورعــاه مــع 
عــدد من الزمــلاء ممثلين 
الـــ٣١ نائبا.  عن إخواننا 
وأضــاف: دارت أحاديــث 
وطنية صريحة مع سموه 

رعاه االله.

أشادوا بكرم ضيافته وحسن استقباله وسعة صدره

فايز الجمهورد.أحمد مطيعالصيفي الصيفي د.حمد روح الدينأسامة الشاهينأسامة المناور

وقال النائب أسامة المناور: 
تشــرفت مــع مجموعــة من 
النواب بلقاء سمو ولي العهد 
الــذي كلفه صاحب الســمو 
بلقائنا بعد تقديم كتلة الـ٣١ 
طلبا للقائه. وأضاف: جزاهما 

الصيفي الصيفي: لقاء سمو ولي العهد اتسم بالحديث الصريح وسموه رجل إصلاحي

حمد روح الدين: استمعنا إلى نصائح سمو ولي العهد وحرصه على خير البلاد والعباد
فايز الجمهور: الحديث مع سمو ولي العهد كان صريحاً لمصلحة الكويت وأهلهاأسامة المناور: تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد وشكراً علىسعة صدره وصدق نصحه
أحمد مطيع: استمعنا بعناية لتوجيهات سمو ولي العهد الحكيمة وأفكاره النيرة

أسامة الشاهين: أحاديث وطنية صريحة مع سمو ولي العهد أثناء اللقاء مع سموه

حمد المطر يطالب «التعليم العالي»
بعقد اجتماعات لجنة «الأبحاث»

طالــب رئيــس لجنــة 
التعليم والثقافة  شــؤون 
والإرشاد النائب د.حمد المطر 
وزير النفط وزير التعليم 
العالــي د. محمــد الفارس 
بالتصــدي للتجاوزات في 
معهــد الكويــت للأبحــاث 
العلمية والتي سجلت من 
قبل جهاز المراقبين الماليين 
والوقــوف علــى أســباب 

تراجع أداء المعهد.
وقال المطر في تصريح 
بالمركــز الإعلامــي لمجلس 

الأمة إنــه حضر جزءا كبيــرا من اجتماع 
لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس 
لمناقشــة ميزانية معهــد الأبحاث بوجود 

القيادات والقائمين على المعهد.
ولفــت إلــى أنه ســبق أن تحــدث عن 
مخالفات ســجلها جهــاز المراقبين الماليين 

تخص معهد الأبحاث.
وبين أن مجلس الأمناء لم يعقد منذ أكثر 
من ٥ ســنوات وأن مستوى المعهد تراجع 

علــى الرغم مــن أن هناك 
علمــاء وقياديــين قادرين 
على النهوض بهذا المعهد.

وأشار إلى أن المعهد قد 
تخلف في توطين وتسكين 
١٩٥ شاب وشابة في جميع 
التخصصات على الرغم من 
المطالبات بتوظيف الشباب 

الكويتي.
وأكد وجود اشــخاص 
مهتمــين بالبحــث العلمي 
ولديهم دراســات وشغف 
من اجل تطويــر الكويت، 
ولكن للأسف فإن تقرير (المحاسبة) تضمن 

العديد من المخالفات المالية والادارية.
ودعا الوزير الفارس إلى الإسراع بعقد 
اجتماعات للجنة التي شكلت لمعالجة مشاكل 
المعهد وبرئيســها د.عصــام العوضي من 
جامعة الكويت. وبين أن إبرازه لمشاكل معهد 
الابحاث هدفه الإصلاح وحل المشاكل وتقديم 
العــلاج، متمنيا التوفيق لجميع الباحثين 

والباحثات في معهد الابحاث.

 د.حمد المطر

«التشريعية»: وحدات سكنية بصفة مؤقتة
لمستحقي الرعاية.. وإنشاء صندوق تكافلي

ناقشــت لجنة الشؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
خــلال اجتماعها عــددا من 
الاقتراحات بقوانين وأحالتها 

إلى اللجان المختصة.
وقــال رئيــس اللجنــة 
النائب د.خالد العنزي في 
تصريح بالمركــز الإعلامي 
لمجلــس الأمــة إن اللجنــة 
ناقشت رســالة محالة من 
الشــؤون الخارجية  لجنة 
بشأن استطلاع رأي اللجنة 

والاجتماعية لغير محددي 
الجنسية، مبينا أن اللجنة 
وافقــت علــى الاقتراحات 
وأحالتها للجنة المختصة.

وذكر أن اللجنة وافقت 
على ٣ اقتراحــات بقوانين 
تتعلق بالرعاية الســكنية 
تنص علــى توفير وحدات 
مؤقتــة  بصفــة  ســكنية 
لمستحقي الرعاية السكنية 
وأحالتها للجنة المختصة.

وقــال إن اللجنة وافقت 

اللجنة على الاقتراح بقانون 
في شــأن إنشــاء مؤسسة 
البترول والطاقة المتجددة 
الكويتية وأحالته إلى اللجنة 

المختصة.

علــى اقتــراح بقانــون في 
شأن إنشاء صندوق تكافلي 
للمواطنين، مقدم من النائب 

بدر الحميدي.
وبــين أن اللجنة بحثت 
الاقتراح بقانون في شــأن 
إنشاء جامعة نواف الأحمد 
الصباح للعلوم المستقبلية 
من الناحية الدستورية ومن 
حيــث الصياغــة وأحالته 

للجنة المختصة.
وأعلن العنزي عن موافقة 

الموافقة على ٤ اقتراحات في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية

مبارك العرو ود.هشام الصالح ود.عبداالله الطريجي ود.خالد العنزي خلال اجتماع اللجنة

التشريعية بمدى دستورية 
الاقتراحين بقانون في شأن 
حظر التعامل أو التطبيع مع 
إسرائيل. وأوضح العنزي 
أن اللجنــة والمكتب الفني 
بحثــا هذيــن الاقتراحــين 
وانتهت من إعداد رأي فني 
بشأنهما وأحالته إلى اللجنة 

الخارجية.
اللجنــة  أن  وأضــاف 
ناقشت ٤ اقتراحات بقوانين 
لمشاهدة الڤيديوفي شــأن الحقــوق المدنية 

فارس العتيبي يسأل عن الدفع الإلكتروني
وجــه النائــب فارس العتيبي ســؤالا الى وزيــر المالية 
خليفــة حمادة جاء كالتالي: بنــاء على قرار البنك المركزي 
رقــم ٤٣٠/٤٤ لســنة ٢٠١٨ بإصدار تعليمــات تنظيم اعمال 
الدفع الإلكتروني للاموال وفق الشروط الواردة بهذا القرار، 
يرجى تزويدنا بالآتي: بعدد الشركات التي تختص بانظمة 
الدفع الإلكتروني في الكويت قبل وبعد صدور القرار. وعدد 
الشــركات التي لم تعدل وضعها كما هــو مذكور في المادة 
٣ مــن القرار التــي تنص على تعديل اوضاع من مارســوا 
النشــاط قبل صدور القرار وتحديد مهلة ١٢ شهرا لتعديل 
اوضاعهم. وهل هناك استثناءات تمت لبعض الشركات؟ اذا 
كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي بتلك الاستثناءات والاسس 

التي تم الاستثناء عليها.
فارس العتيبي


